
القسم الثاني: مقومات تطبيق القانون. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}(ص:26). صدق الله العلي العظيم.

---------------

الإنسان محور التطور.


إنّ كرامة الإنسان شيء مقدس في الديانات السماوية عامة وفي الدين الإسلامي بنحو خاص، وهناك نصوص متعددة في الكتاب والسنة تفصح عن قداسة التكريم للإنسان، كما أنّ آيات القرآن - التي أبانت أنه الخليفة من قبل الحق تعالى وأمرت الملائكة بالسجود له - يستفاد منها تكريم الإنسان وكونه محور التطور الكوني باعتباره مُستخلَفاً من قبله تعالى.

موجبات التنمية المستدامة.

وما حدث للإنسان والكون من مشاكل جُلُها يرجع إلى الإنسان الذي لم يُراعِ مبدأ الاستخلاف من قبل الله تعالى من ناحية ومراعاة القانون الإلهي من ناحية ثانية، وكرامة الإنسان من ناحية ثالثة، فإذا رُعيت هذه الأمور عاش الإنسان تنمية مستدامة، وتعرف على ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وانتظمت الأمور وسار الناس في الاتجاه السليم. 

أساس التمييز الإنساني.

وقد أكد الباري تعالى الاستخلاف للإنسان بنحو عام، ولبعض أفراده بنحو خاص - الخلفاء الذين ورد النص عليهم - وأبان أنهم كسائر الناس، {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ}(الفرقان:7)، فليس هناك امتياز لأنبياء الله ورسله وخلفائه عن بقية الناس تجعلهم فوق القانون، بل امتيازهم في التجسيد التام والتطبيق الكامل للقانون الإلهي. 

محاور الخطاب الإلهي لداود عليه السلام.

والتجسيد التام للقانون يتحقق من خلال المساءلة والتواصي بالحق، وقد وردت عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تأكيدات مكررة على أهمية ذلك، غير أنّ النص الذي استهللنا به الحديث فيه إيماءات متعددة على أهمية المساءلة، إذ المخاطب نبي من أنبياء الله العظام امتد مُلكه واتسع حكمه وأصبحت له قدرات فائقة وكبيرة، فهو نبي ومَلِكٌ، {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}(ص:26)، ولهذا الخطاب القرآني محاور متعددة: 

أولاً: الالتزام بالقانون.

الآية تبين أنّ داوود عليه السلام لا يُمثل ذاته، وهي إيماءة جِدُّ هامة، تُعبر عن رؤية إلهية تختلف عن نظرية الرأسمالية الحديثة في أنّ الإنسان ليس بمسؤول من قبل قوة غير متناهية - خالق الكون ومبدأه -  الذي له الحق أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، بيد أنّ الرسالات السماوية مفصحة بأنّ المستخلَف مسؤولٌ، {إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}، وعليه أن يُراعي القانون، {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}. 

ثانياً:السعي لتطبيق القانون بنحو كامل. 

وبالرغم أنّ الخليفة المنصوب من قبل الله تعالى يتصف بالعصمة، ولا يخطئ للتسديد الإلهي له، وهذا ما تحدث عنه القرآن في حق النبي صلى الله عليه وآله، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}(النجم:3)، غير أنّ الله تعالى أكد لداود عليه السلام على عدم اتباع الهوى، {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}، وهذا التأكيد حُمِل على معنيين: 

الأول: أنّ النبي إذا حكم فعليه أن يضع قواعد للحكم ولاستمرار الخلافة بمعنى أنّ امتدادات الحكم قد لا تكون تحت سلطته المباشرة، بل لولاةٍ يمتثلون أوامره، وليس لهم عصمة مطلقة كالنبي، لذا، أمر الله تعالى أنبياءه عليهم السلام - من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة) - بعدم إتباع الهوى، لأنّ المنصوب من قبل النبي يُنسب حكمه إلى النبي، ولا بد أن يُراعي المنصوب عدم إتباع الهوى.  

الثاني: يشير إلى ما أبانه العلماء من باب (أنّ حسنات الأبرار سيئات المقربين)، فالنبي عليه أن يراعي في أحكامه وتوجيهاته الأكمل، فلا يصدر منه الحسن، بل الأحسن، وقوله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} إشارة إلى وجوب مراعاة الأحسن بنحو دائم ومستمر، ولعل المعنى الأول أولى بحمل الآية عليه، {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}.

ثالثاً: عقوبة عدم تطبيق القانون

ثم انتقلت الآية مبينة نتيجة عدم تطبيق القانون، {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}(ص:26)، فعدم الإتباع للقانون الإلهي يؤدي إلى العاقبة الوخيمة عند الله تعالى.

العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وهذه مسألة غاية في الأهمية، وفيها  نوضح أمرين : 

الأول:الحوار مع الحاكم.

 هناك تصور خاطئ لدى من يحكم بالقانون الإلهي، هو أنّ حكمه بالقانون الإلهي غير خاضع للمساءلة والحساب، وهذا التصور شُجب من قبل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وأمروا الجماهير من الناس بمساءلة الحاكم والمسؤول، لرفع مستواه، ولئلا يظن أنه يمثل سلطة مطلقة لا حدود لها، إذ أنّ السلطة المطلقة لله تعالى فحسب، وقد ذكرنا آنفاً، أنّ المعصوم مع أنه لا يُخطئ، إلا أنّ الرعية لها الحق في الحوار معه، لا لأجل تسديده، بل لأجل أن تصل الرعية إلى مستوى من النضج، يُتاح به مساءلة المنصوب من قبل المعصوم في أطراف الدولة، فليس المطلوب من كل شخص أن ينظر إلى ما وراء الغيب من خلال نافذة، يُتاح له الاطلاع على عالم الواقع، فذلك تسديدٌ خاصٌ بالمعصوم، غير أنّ المنصوبين من قبله لم يصلوا إلى هذه الدرجة، فإذا تمكن الرعية من مساءلة المعصوم فمن الأولى مساءلة غيره، ووضعه تحت المراقبة.

الثاني : عدم التهيب من الحاكم. 

وله أهمية جِدُّ كبيرة، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه في صفين: ‹‹ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي››، أي، لا تتكلموا معي لهيبة مقامي وعظمة شأني وعلو رتبتي، فلا يتجرأ أحد على الحديث معي، لأني المسؤول الأول في الدولة، هذه مسألة هامة، فبعضٌ من يحكم يرى نفسه كالباري تعالى، {لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسئَلُونَ}(الأنبياء:23)، غير أنّ هذا التصور شُجِب في الروايات الشريفة ونُهي عنه، وأُكِد على الحوار والشفافية مع هرم الدولة حتى المنصوص عليه من قبل الله تعالى، فضلاً عن المنصوب من قبله. 

النبي يربي أصحابه على الحوار.

وقد علّم النبي صلى الله عليه وآله الصحابة الحوار لرفع مستواهم، فاستشارهم في الأمور السياسية والعسكرية، بيد أنه صاحب القرار الأخير، وهذا موجود في الدول الحديثة، فلابد أن يكون مركز القرار بيد شخص لئلا تتشتت الأمور، فالأمر الذي يُنَفذ يتم باستشارة وحوار، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه في حفر الخندق في غزوة الأحزاب و غير ذلك من المسائل، فكان صلى الله عليه وآله يستشير في الأمور السياسية والاجتماعية والعسكرية وينفذ بعض الآراء التي تصل إليه، لا لكونه لا يعلم بها، فهو مسدد، وإنما لرفع مستوى الأمة، وإيصالها إلى النضج السياسي والفكري ليتاح للجماهير مساءلة أي إنسان، بما يُحقق تنمية مستدامة وتطور دائم. 

الحاكم ممثل الله في الأرض.

وقد أخطأ الكثير ممن حكم بالدين في العالم الإسلامي وعند الشعوب الأخرى الغربية والشرقية، وأيضاً في الحضارات القديمة، فمن حكم معتقداً أنه مُنَصّبٌ من قِبل الله تعالى مارس الجبروت والطغيان، مع أنه كان ينبغي له أن يُمثل الله تعالى في إظهار الفقر والاحتياج إليه، وإعطاء الناس حقوقهم. 

مخالفات الحاكم الظالم.

وتراثنا الإسلامي فيه المهول وغير المقبول، فبعض الولاة قال : (إنّ السواد بستان قريش)، أي، أنّ له الحق المطلق في التصرف في الأموال التي يجبيها كيفما يشاء دون مساءلة، وهذه التصريحات لا تنسجم مع روح القانون والمسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول من قبل الله تعالى والدولة، كما أنّ من حكم بالدين وباسم الكنيسة في الغرب أساء لهما، كذلك الحال في العالم الإسلامي، فالأمر سواء، قال أحد ملوك بريطانيا: (القانون في فمي، وكثيراً ما يكون سراً كامناً في صدري)، ويريد بهذا أنه لا يستطيع أحدٌ أن يسأل عن القانون، لأنّ القانون هو ما يتحدث به، وقال أحد القادة الأوروبيين في خطاب له: (إنّ غليوم الأول قد أقام كنزاً واسع النطاق يجب علينا حفظه مقدساً، هذا الكنز هو المُلك المستمد من معونة الله تعالى، والقائم على المسؤولية العظمى أمام الخالق دون سواه، تلك المسؤولية التي لا يمكن لأي وزير أو مجلس نواب أن يرفعها عن عاتق ولي الأمر، لأنها خارجة عن صلاحيتهم).  

حقوق الإنسان في العصر الحديث.

وفي العصر الحديث هناك شعارات كبيرة منذ أن حدثت الثورة الفرنسية، وأُعلنت وثيقة حقوق الإنسان كانت الشعارات براقة وكبيرة ولا زالت إلى يوم الناس هذا باعتبار التمدد الهائل لسلطة الإعلام، فالكثير من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان وأهمية مراعاتها بكلام جميل، إلا أنّ التطبيق على خلاف ذلك، بمعنى أنّ الحقوق بمنأى من الناحية النظرية عن التطبيق، فحقوق الإنسان منتهكة بذريعة الاستغلال لبعض الشعوب والسيطرة عليها.

الجمهورية الفرنسية وحقوق الإنسان.

 إنّ القوانين الموضوعة جميلة عند قِراءتها إلا أنّ التطبيق مختلف، فالجمعية الفرنسية هي أول من وضعت وثيقة حقوق الإنسان في العصر الحديث، وأُعلنت على أساسها الجمهورية الفرنسية الأولى، وفي هذه الوثيقة نصان جميلان: 

النص الأول: (يولد الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق مزودين بالعقل والضمير وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخوة)، وهذا النص أول من خالفه هم الفرنسيون أنفسهم، فهناك مآسٍ أحدثوها في القارة السمراء والجزائر، إذن هناك فارق جوهري بين النظرية والتطبيق، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث من مجازر في راوندا بين الهوتو والتوتسي، فالمنظر مروع، مع أنّ بعض القادة والجنرالات من الفرنسيين شاهدوا الناس يموتون، ولم يهتموا بذلك، ولم يقوموا بمساعدتهم، وجعلوا المساعدة خاصة بالأوروبيين، وكان بعض أصحاب الضمير منهم يتألم لهذا الواقع من التفرقة بين الناس في نهاية القرن العشرين، فما حدث في راوندا شاهدٌ على التمييز العنصري في حقوق الإنسان.  

النص الثاني: (إلغاء التمييز في الحقوق الناتج من الدين أو من الاختلاف في الآراء السياسية أو الاختلاف في أصل الإنسان من أين جاء أو من عائلته أو من وضعه الاجتماعي)، كل هذا مُلغى، ولنأتي إلى عالم الواقع، فهذه الوثيقة كُتبت في (26 / آب / 1789م)، فمرّ عليها أكثر من مائتي سنة، بينما نعيش في هذا العصر فنجد الامتيازات أكثر مما يتصوره الإنسان، فهناك شعوب بأسرها ترزح تحت الفقر والجهل والمسحوقية على أساس تمتع بعض أصحاب الامتيازات. 

الممثل الحقيقي للسلطة الإلهية.

في الشرائع السماوية بنحو عام نجد المجسدين الحقيقيين لهذه الشرائع كالنبي داوود عليه السلام الذي ذكرناه، والمصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام وسائر الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين جسدوا قوانين السماء فعاش الإنسان العدالة والمساواة في كنفهم. 

مأساة التطبيق الخاطئ للدين.

إنّ مآسي الإنسان قد تتأتى من التطبيق الخاطئ للدين، فجعل من يمثل الدين إلهاً لا يُسأل عن فعله خطأ فادح، أودى بالبشرية في الفقر والجهل والتخلف، كما حصل في عالمنا الإسلامي، فإنّ الكثير من السلاطين حكموا باسم الدين، مع أنهم بمعزل عنه، وكذا الحال في إرجاع المسؤولية إلى الإنسان ليكون صاحب السلطة المطلقة مع أنه حُرٌ بحدود، ومسؤول من قبل الله تعالى غير أنّ القوانين الحديثة أرجعت الأمور إلى الإنسان فتغوَّل حتى أصبح إلهاً، يرى المصالح التي ترجع إلى ذاته هي الأهم بالحفاظ من المصالح التي نصّ عليها القانون وكتبت كوثائق وبنود.

فما أحوجنا إلى وقفة تأمل، نستنهض بها مجتمعاتنا لمراعاة القانون من ناحية، وفهم ما لها من حقوق وما عليها من واجبات من ناحية أخرى.

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 16/1/1429هـ                      النشر : 23/1/1429هـ












